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  بسم االله الرحمن الرحيم

����f�א��� �
ستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى االله عليه         الحمد الله رب العالمين  وبه ن      

وآله وسلم المبعوث رحمة للعالمين وخاتماً لكافة الأنبياء والمرسلين  ومتماً  لمكـارم              
  .وبعد..... الأخلاق  وصالح الأعمال

يرى البعض انه من الصعب تحديد العلاقة بين منظمات المجتمـع المـدني والدولـة               
رها بالإسهام في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية ويعترف        ولكنه يعترف لها بدو   

  .لها بدورها  البارز في الدفاع  عن حقوق الإنسان 
في حين يرى البعض الآخر أن العلاقة بين هيئات المجتمع المدني والدولة تتمثل بمـا          

  الارتقاءى  ذ تعمل عل  إ كونها الواسطة بين الفرد والدولة       تلعبه هذه الهيئات  من منطلق     
بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية  في بناء المجتمع عن طريق بـث الـوعي               
ونشر المعرفة والثقافة العامة ،ومن ثم تربية المـواطنين علـى ثقافـة الديمقراطيـة               
والتوافق في إطار بناء وتعبئة الجهود لإحـداث مزيـد مـن التنميـة الاجتماعيـة                

  ٢.والاقتصادية معاً
 مع  بالإسهام فيما تبذله من جهود لبناء الوطن         التجمع المدني   أهمية منظمات  كما تبرز 

ويبحث البعض عن    )بالشراكة(الدولة  جنباً إلى جنب  وهو ما يسمى  في لغة العصر              
 الاعتراف بدور هذه الهيئات في إبداء الرأي فـي          حقالأساس الذي تنطلق منه ومدى      

المؤسـسات  قها في الرقابة علـى دسـتورية        كافة الشئون العامة للدولة من منطلق ح      
  للكتابة عن هذه الهيئـات لغـرض تحديـد           عمالها كل ذلك كان الباعث    أومشروعية  

  :مفهومها من خلال التقسيمات التالية
  .تعريف منظمات التجمع المدني: المبحث الأول
  . في تكوين منظمات التجمع المدنيلحقا أساس: المبحث الثاني
  .مية منظمات التجمع المدنيأه: المبحث الثالث
  .أنواع منظمات التجمع المدني: المبحث الرابع

  .مهام منظمات التجمع المدني: المبحث الخامس
  .المهام المشتركة:الفرع الأول
  .مهام منظمات التجمع المدني التي تعني بحقوق الإنسان وحمايتها:الفرع الثاني

  ،،،وأسال االله التوفيق،،،
  انيشائف الشيب/ القاضي

 
  .م١/١/٢٠٠٠د صادر في . ق٢١لسنة )  ٣٥(حكم  المحكمة الدستورية المصرية في الدعوى رقم  ٢
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  المبحث الأول

  :تعريف منظمات التجمع المدني
  -:ًأولا ذاتية الحق في تكوين منظمات التجمع المدني

للمواطنين في عمـوم الجمهوريـة بمـا لا         (من الدستور على أنه     ) ٥٨(تنص المادة   
يتعارض  مع نصوص الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً وثقافياً والحق في تكوين              

لمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور         المنظمات الع 
وتضمن الدولية هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المـواطنين             

ضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية        تمن ممارسة و  
  .والعلمية والاجتماعية

نص المذكور نجد أن الدستور عرض للحق في تكوين منظمات التجمع           وبالنظر إلى ال  
 أشتمل المتعلق بحقوق وواجبات المواطنين الأساسية الذي        منهالمدني في الباب الثاني     

  .على العديد من الحقوق والحريات العامة
 بإرجاع هذا الحق إلى باب الحقوق والحريات العامـة ويعـد مـن              ولا يختلف الفقه  

قوق التي تنتمي إلى هذه الأسرة بيد أنهم اختلفوا في تحديـد المجموعـة              مجموعة الح 
  .التي يندرج تحتها هذا الحق

 الحق في تكوين المنظمات المدنية يقع ضمن طائفـة          أن حيث يرى جانب من الفقهاء    
  .الحقوق والحريات التي يغلب عليها الطابع الفكري

 المنظمات المدنية يندرج ضمن     في حين يرى جانب آخر من الفقه أن الحق في تكوين          
  ٣حرية الاجتماع

 أصـيلا  قيمة إذ يستوي لديه أن يكون حقـاً          أيةأما القضاء فإنه لم يولي هذا الخلاف        
 أنه حقاً تابعاً لطائفة من الحقـوق        أمومستقلاً عن غيره من الحقوق والحريات العامة        

ما يكون اتـصالاً     أكثر لشكل من أشكال التفكير الجماعي وانه        حيهويرى أنه صورة    
  .٤ وتداولهاالآراءبحرية عرض 

                                                 
 القضاء أحكام الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية في ضوء -االله مغازيمحمد عبد /راجع  للدكتور ٣

 .١٩ ص٢٠٠٥الدستوري والشريعة ط 
هـ  صادر ١٦لسنة) ١٨(في الدعوى رقم ) المصرية ( وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الدستورية العليا  ٤
 الحق في التجمع بما أن وحيث( بقولها ٨٣ ص٩٥ ابريل -ع يناير٤٧م ومنشور في مجله المحاماة  س٨/٤/١٩٩٥في
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 الحق فـي تكـوين المنظمـات        بأن هذا الحكم يمكن القول      إليهوفقا لما انتهى    و
 وليس تبعاً لآي    الأساسية من الحقوق    الأصل واستقلاله فهو في     ذاتيتهالمدنية له   

  .طائفة منها ولكنه يتصل بها ويتداخل معها

  -:ًثانيا التعريف
من الدستور الحق في تكوين منظمات المجتمع المـدني         ) ٥٨(لمادة  تناول نص ا  

بتعبير شامل بضم كافة الأنشطة المدنية والأهلية سواء كانت أحزاب أم نقابـات             
مهنية وعمالية أم جمعيات أهلية واتحادات وطنية وأوجب على الدولة أن تضمن            

ة التي تمكنها من    لهذه المنظمات كافة الحريات وان تتخذ كافة الوسائل الضروري        
  .ممارسة هذا الحق

 إليه هذه النظرة الشاملة لمنظمات المجتمع المدني سواء على نحو ما أشار    وإزاء
 والتشريعات العربية والدولية وردت بعـض       الفقه في نطاق    أمالنص الدستوري   

عبـد  / الـدكتور  أوردهالتعريفات  لمنظمات المجتمع نذكر منها التعريف الـذي          
المؤسسات الأهلية الـسياسية    (:بأنهمي حيث عرف المجتمع المدني      لك التمي االم

والاقتصادية والثقافية التي تعمل في استقلال عن سلطة الدولة ويكون نـشاطها            
  ٥) وجمعيات النفع العام والنقاباتالأحزابهو النشاط الشعبي المنظم عن طريق 

المؤسـسات  مجموعة من المنظمات و   (بأنهمحفوظ عمر خميس    /ويعرفه الدكتور 
 والجمعيات غير الربحية لا تنشأ بواسطة الدولة ولا توجه مباشـرة بواسـطتها            

                                                                                                                               
 إلى بعضهم لتبادل وجهات النظر في شأن المسائل التي تعنيهم من الحقوق الأشخاصيقوم عليه من انضمام عدد من 

 على أو نظرنا إليه باعتباره حقاً مستقلاً عن غيره من الحقوق  سوءامن الدستور، وذلك)٥٥-٥٤(التي كفلتها المادتان 
  ).أهدافهاة التعبير تشتمل عليه باعتباره كافلاً لأهم قنواا محققاً من خلالها  حريأنتقدير 

 الآراء ما يكـون اتـصالا بحريـة عـرض           أكثر تابعا   أموفي حكم آخر لها تؤكد أن هذا الحق سواء كان حقاً أصلا             
 سـوقاًُ ولا    إليهخلون  الجماعي وهو عمل اختياري لا يساق الدا        التفكير أشكالوصوره حيه لشكل من     .... وتداولها

  ....)يمنعون من الخروج منه قهراً
 
أغسطس ) ٤٦٥( العدد رقم مقال منشور بمجلة  العربي الكويتية نحسارااانتشاراً أم : جع له مجتمع الكويت المدنييرا ٥

 .٩ مرجع سابق ص– ازيمحمد عبد االله مغ/ عن الدكتور٤٠م ص٧٧
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وتكون طوعية ولها أهداف اجتماعية ونشاط يخدم غـرض المجموعـة التـي             
  ٦) وتعم الفائدة المجتمع كلهأنشأتها

 إرادة يؤسسا قيام منظمات التجمـع المـدني علـى           أنهماويلاحظ من التعريفين    
  ٧ر الحق في تكوين هذه المنظمات باستقلالية عن سلطة الدولة في إطاأعضائها

 
 ورقة عمل مقدمة في ندوة علمية بقصد التعريف بالجمعيات هليةالأ الجمعيات والمؤسسات إدارةيراجع له  ٦

 . في المعهد العالي للقضاءأقيمتم التي ٢٠٠١لسنة ) ١( طبقا للقانون رقم الأهليةوالمؤسسات 
 تلاقت حرة إرادات في التجمع المدني الإرادي هو قيامه على الأصل(وفي هذا القول المحكمة الإدارية العليا المصرية  ٧
انظر الحكم في الطعن رقم .....)  من الحق المقرر دستورياً للمواطنين في تكوين الجمعيات الخاصةإطارامه في لقي
 .٢١ مرجع سابق ص–محمد مغازي /عن الدكتورع . ق٤٤لـ ) ٢٣٤٣(
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مجموعة من المؤسسات والمنظمات الـسياسية      ( بأنه المجتمع المدني    وأرى تعريف 
 أهـدافها مية والاجتماعية التي تنشأ طوعياً وتتفيـا تحقيـق          النقابية والثقافية والعل  

من مجـالات الحيـاة      في أي    الإسهامبقصد   الأساسيةالمنصوص عليها في نظمها     
 الدسـتور   أهدافالسياسية والاقتصادية  والاجتماعية والثقافية والعلمية وبما يخدم         

ولا يتعارض مع نصوصه وتعمل باستقلالية عن سلطة الدولة من خـلال الوسـائل              
  ٨)أنشطتهاالمشروعة التي تمكنها من ممارسة 

  المبحث الثاني
   الحق في تكوين منظمات التجمع المدنيأساس

  : الأساس الشرعيأولا
 أنها ما تمتاز به شريعتنا الإسلامية الغراء على ما سواها من الشرائع السماوية هي          أن

 في مقدمة مـصادرها     ويأتيذات مبادئ عامة مرنه يصلح تطبيقها لكل زمان ومكان          
 كتاب االله تعالى فقد وردت نصوصه لتدل على الأمر بالتعاون على البر             أحكامهاوأدلة  
 والعدوان حتى يتحقق بذلك ما أراده االله تعالى لهذه الأمة من        ثمالإنهي عن   وى وال والتق

  .الخير والنصرة والاعتصام بحبله المتين
 والعدوان  واتقوا    الإثموتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا  على         (( قال االله تعالى    

  ٩))االله إن االله شديد العقاب
 المؤمنين بالتعاون على البر     أمرريمة أن االله عز وجل       الك الآيةووجه الدلالة من هذه     

  .والتقوى  وهو اسم جامع لكل وجوه الخير المتعلق بالناس
البر المطلوب لأن الجماعة اقـدر      ة   التعاون يتطلب المشاركة من الجماع     أنولا شك   

على تحقيق هذا الهدف من الجهد الفردي ومن ثم فإن العمل الجماعي فـي منظمـات       
شخصية اعتبارية مستقلة في شتى ميادين هذا الخير من أهم وسائل الاسـتجابة        تتمتع ب 

  .لأمر االله تعالى وتنفيذه
عروف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخيـر ويـأمرون بـالم          (ويؤكد ذلك قوله تعالى     

  ١٠). المفلحونوينهون عن المنكر وأولئك هم

                                                 
ذا  الدستور ولا يتعارض مع نصوصه لكي تخرج أهداف المنظمات بما يخدم أهدافالقيد الوارد في التعريف على  ٨

 تتخذ وسائل أو والآداب النظام العام أهدافها السرية والتشكيلات العسكرية والمنظمات التي تخالف تالمنظماالقيد 
الطائفية   الفتن والنعراتإثارة أو الوحدة الوطنية  التعبير عن الرأي دف تفتيتأوعة كأعمال التجسس روغير مش

 .لقبليةا
 .٢:سورة المائدة  ٩

 ١٠٤:سورة آل عمران ١٠
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المـؤمن  (وآله وسـلم     موسى الأشعري قال قال رسول االله صلى االله عليه           أبيوعن  
  ١١)للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً

مثل المـؤمنين   (وعن النعمان بن بشير قال قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم              
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذ اشتكى منه عضوا تـداعى لـه سـائر                

  ١٢)الجسد بالسهر والحمى
الله عنهم أجمعين والسلف الصالح فـي       وفي ضوء هذه المبادئ سار الصحابة رضي ا       

القرون الأولى وضربوا أروع الامثله والقصص في التعاون فعمروا القلوب والبلـدان            
وحصدوا بركات السم .وات والأرض رضاء من االله تعالى عنهمامعاً  ١٣  

  :ًثانيا الأساس الدستوري
  :حرية الفكر السياسي - ١

النظام السياسي للجمهوريـة علـى      يقوم  (تنص المادة الخامسة من الدستور على أنه        
التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً وينظم القانون الأحكـام            
والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي         

 تنظـيم   أو المال العام لمصلحة خاصـة بحـزب         أوولا يجوز تسخير الوظيفة العامة      
  ).ياسي معينس
  -: حق العمل٢

العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع    ( من الدستور على أنه   ) ٢٩(تنص المادة   
ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ولا يجوز              
فرض عمل جبراًً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر             

  ). العملوأصحاب القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العمال عادل وينظم
  : حرية الفكر والإعراب عن الرأي-٣

لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية       ( من الدستور على أنه   ) ٤٢(تنص المادة   
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عـن الـرأي            

  ).ل والكتابة والتصوير في حدود القانونبالقو
  : الحرية الشخصية-٤

                                                 
 .باب البر وفضائل الأعمال) ٢٥٨٥(الحديث رقم :رواه مسلم في صحيحة ١١
  .باب البر وفضائل الأعمال) ٨٦٥٢(الحديث رقم :رواه مسلم في صحيحه  ١٢
  
 في تحقيق النفع العام نظام آبير  الحق التي آانت لها أثر لهذا ومن التطبيقات في الفقه الإسلامي   ١٣

ة بأمر ولي الأمر أم حسبة التطوع وهذه الأخيرة تمثل العمل الطوعي الحسبة سواء الحسبة المنظم
  .لراعي والرعية بما جعل االله تعالى من ولاية للمؤمنين بعضهم لبعضعلى أعمال افي الرقابة 
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تكفل الدولة  للمواطنين حريتهم الشخـصية       :(من الدستور على أنه   ) ٤٨(تنص المادة   
 ويحدد القانون  الحالات التي تقيد فيها حرية المـواطن           وأمنهموتحافظ  على كرامتهم     

  .)ولا يجوز تقيد حرية احد إلا بحكم من محكمة مختصة
  : الحق في تكوين منظمات التجمع المدني-٥

للمواطنين في عمـوم الجمهوريـة بمـا لا         (من الدستور على أنه     ) ٥٨(تنص المادة   
يتعارض مع الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً وثقافياً والحق في تكـوين              

م أهداف الدستور   المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخد       
وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من             
ممارسته وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابيـة والثقافيـة           

  ).والعليمة والاجتماعية
  

  -: القانونيالأساس: ًثالثا
  : والتنظيمات السياسيةالأحزاب - ١

 بشأن الأحزاب والتنظيمات    م١٩٩١لسنة  ) ٦٦(شرع بالقانون رقم    ينظمها الم 
  . الدستور وبهدف تداول السلطة سلمياًلأحكامالسياسية وفقا 

  : النقابات العمالية - ٢
  .م بشأن النقابات العمالية٢٠٠٢لسنة) ٣٥(ينظمها المشرع وفقا للقانون رقم 

الجمعيـات  ولا يسري هذا القانون على الجمعيـات والمؤسـسات الأهليـة و           
والاتحادات التعاونية ، كما لا يسري على النقابات النوعية التي تنـشأ وفقـا              
لقوانين خاصة بها ولا يسري على أفراد القوات المسلحة والأمـن ولا علـى              

 تحقيق العديـد مـن      ويتفياوين الوزارات ،    االعاملين في السلطات العليا ودو    
 النقابية ورعايـة    ال وحركتهم الأهداف منها الدفاع عن حقوق ومكتسبات العم      

مصالحهم المشتركة والعمل على رفع مـستواهم الاجتمـاعي والاقتـصادي           
 يكفل حرية التعبير والنشاط النقابي بشكل تام وكامـل          يوالثقافي والصحي ك  

 التأثير عليه وفقاُ لهذا القـانون ويـنظم         أووالدفاع عنه دون تدخل في شئونه       
  .الخ..... في بناء وتطوير المجتمع المدني النقابية وتأكيد دورهاالأنشطة

 ١٤:الجمعيات والمؤسسات الأهلية - ٣

                                                 
 الـشبابية  والرياضـية      والأنديةنشأت  بموجب هذا القانون العديد من الجمعيات  والمؤسسات الأهلية والثقافية              ١٤

 يراجـع في    –فرعاً في عموم محافظات الجمهورية      ) ٣٧١(م و ٢٠٠٣حتى اية عام    ) ٢٩٤١(لغ عددها  نحو     حيث ب 
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م بشأن الجمعيات والمؤسسات    ٢٠٠١لسنة  ) ١( المشرع بالقانون رقم     ينظمها
 أحكام هذا القانون على النقابات والجمعيـات والاتحـادات          ىالأهلية ولا تسر  

  .التعاونية 
  -:ومما يهدف إليه هذا القانون تحقيق الآتي

  .المشاركة في مجال التنمية الشاملة  .  أ
المشاركة في مجال التنمية وتطوير النهج الديمقراطي وقيام مجتمع مدني           .  ب

 .مسلم
توسيع نطاق أعمال البر والإحسان والتكافـل الاجتمـاعي فـي أوسـاط             . ج

  .المجتمع
  :الجمعيات والاتحادات التعاونية - ٤

ن الجمعيـات   م بـشأ  ١٩٩٨لـسنة   ) ٣٩( المشرع  بالقـانون رقـم        ينظمها
والاتحادات التعاونية وهي عبارة عن منظمات اقتصادية اجتماعية ديقمراطية         

 هـذا القـانون وتمثـل هـذه         أحكامذات شخصية اعتبارية مستقلة تنشأ وفق       
  ١٥.الجمعيات القاعدة الأساسية لتنمية المجتمع

  : النوعيةالنقابات - ٥
  : ومن ذلك لهاوتنشأ بموجب القوانين المنظمة

  .امييننقابة المح  .  أ
 .نقابة الصحفيين .  ب
  .نقابة الأطباء والصيادلة.ج
  .نقابة الفنانين التشكيلية. د

  .نقابة المهندسين.هـ
  . والكتابالأدباءاتحاد .و
  .نقابة هيئة التدريس بالجامعات. ز

دور ومراكز الرعاية الاجتماعية التـي تقـدم خـدمات الرعايـة الاجتماعيـة               -٦
  ومساعدة الفقراء والأسـر      والأيتامين  والمساعدات اللازمة للمعوقين والمسن   

 
وورقة عمل مقدمة في    . وكيل وزارة الشئون الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية         -علي صالح عبد االله   /ذلك للأستاذ 

  .المنعقد في المعهد العالي للقضاء) العمل الأهلي(انندوة خاصة  بالتعريف  بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية  بعنو
  

 بموجب هذا القانون العديد من الجمعيات والاتحادات التعاونية الزراعية والسمكية والحرفية والاستهلاكية  نشأت ١٥
  . المرجع السابق-جمعية  ) ١٢٦٤(م  نحو ٢٠٠٣وغيرها بلغ عددها  حتى اية عام 
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م ١٩٩٦لـسنة   ) ٣١(التي لا عائل لها ويراجع في تنظيمها القـانون رقـم            
م  بـشأن الرعايـة الاجتماعيـة         ١٩٩٩لسنة  ) ١٧( بالقانون  رقم     وتعديلاته

 . بشأن رعاية وتأهيل المعاقين م ١٩٩٩لسنة ) ٦١(والقانون رقم 
  :اضية والمراكز الثقافية والعلمية وغيرهاالأندية الرياضية والاتحادات الري - ٧

 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية سابق الذكر بالتنـسيق         لأحكامالمنظمة وفقا   
   مـن القـانون     )٧( يراجع نص المـادة      –مع الوزارات المختصة بطبيعة النشاط      

  .م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية٢٠٠١لسنة ) ١(رقم 
  :في المواثيق الدوليةأساس هذا الحق : ًرابعا

 الحق في تكوين منظمات التجمع المدني من الحقـوق التـي            أنرأينا كيف   
قررها الدستور ضمن مجموعة الحقوق والحريات العامة وانه يـرتبط بالحريـة            

 ـية الاجتماع ويتداخل معها رغم      الشخصية وحرية التعبير عن الرأي وحر       هذاتيت
  .المستقلة

مـن  ) ١٩(علانات والمواثيق الدولية فقررت المـادة        تتضمنه الإ  أنبد  لذا كان لا  
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحـدة عـام     

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية           (م انه   ١٩٤٨
بـأي    وتلقيهـا وإذاعتهـا       والأفكار الأنباءاعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء       

  -:على أنه)  ٢٠(وتنص  المادة ).وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية
  ). ةيملالسة لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات  والجماع -١
  . إلى جمعية ماالانضماملا يجوز إرغام أحد على  -٢

 ـ       ) ٢١(كما نصت المادة      :همن العهد الدولي للحقوق المدنية والـسياسية علـى أن
يعترف بالحق في التجمع السلمي ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق             (

قراطـي  مغير ما يعرض منها تمشياًُ مع القانون والتي تستوجبها في مجتمـع دي            
 حماية الصحة العامـة     أو النظام العام    أو السلامة العامة    أومصلحة الأمن الوطني    

  ١٦.) حماية حقوق الآخرين وحرياتهمأو الأخلاق أو
ولقد أكد دستور الجمهورية اليمنية العمل بهذه المواثيق في المادة الـسادسة منـه              

تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعـلان العـالمي          (التي تنص على انه     
رف بها  تلحقوق الإنسان  وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المع          

  .)بصورة عامة

                                                 
تمت المصادقة عليه في . م٢٣/٣٤/١٩٧٦تاريخ بدأ النفاذ في :قوق المدنية والسياسية العهد الدولي الخاص بالح ١٦
 .م٩/٢/١٩٧٢
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المواثيق تستمد قوتها من الدستور الأمر الذي يتعين الالتزام بها          ومن ثم فإن هذه     
  . عليها من قبل الدولةالمصادقةفضلاً عن 

  المبحث الثالث
  ة الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدنيميأه

 والاقتصادية والاجتماعية    في الحياة السياسية   م انه لكل مواطن حق الإسها     الأصل
رية الفكر والأعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتـصوير         والثقافية من خلال ح   

  .في حدود القانون
 ينهض بهذا الدور لا سيما عندما يكون        أنبيد أنه لما كان الجهد الفردي لا يقوى         

التعبير عن الرأي في الشئون العامة وتكون الدولة هي الطرف المعني بالنقد حيث             
لما تمثله الشخصية الاعتبارية للمنظمـة      يلعب التجمع دوراً اكبر في هذا المجال        

  .المدنية من قوة بالنسبة لها
ومن هنا تبدوا أهمية الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني فـي شـتى               

  .مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
بالدولة مهمـا   ونظراً لما تتطلبه التنمية في هذه المجالات من الجهود  ما أن تنوء              

 الأعبـاء كانت قوتها عن حملها دون اشتراك المجتمع معها فـي تحمـل هـذه               
  .ومسئولية النهوض بالتنمية وبناء الوطن والدفاع عنه

 ليس  ذلك فحسب بل أن من الدول ما تتخلى عن واجباتها التي يتعين عليها القيام               
 ففـي   إليهـا  ءتسي أو تنحرف عن جادة الصواب في استعمال السلطة         بها أوقد   

 عليهـا   ىالحالة الأولى حيث تعجز الدولة ليس عن تقصير منها ولكن لثقل ما تلق            
 لعونها في تحمل تلك     بآسرةمن المسئوليات تكون الدولة بحاجة ماسه إلى المجتمع         

  ١٧الأعباء

                                                 
عبد الرحمن بن خلدون في لفت النظر نحـو         /ة بين الدولة والعمل الجماعي العلامة     قويوضح هذه العلا   ١٧

 في نفـسه    انالسلط: ن حكم الشرع حيث ذكر أ     إمضاء سلطات الحكم عنها في سبيل       ءاستغنادولة المؤسسات وعدم    
 بأبناء جنسه وإذا كان يستعين م في ضرورة معاشـه وسـائر مهنـة               الاستعانة ثقيلاً فلا بدله من      أمراضعيف يحمل   

 ـه ومن استرعاه  االله من خلقه وعباده وهو محتاج إلى حماية الكافة من عدوهم                نوعفماضنك بسياسية      ة عنـهم  بالمدافع
 وبإصلاح أموالهم فيهم وكف العدوان عليهم في        الوازعة الأحكام بإمضاء فسهمأنوإلى كف عدوان بعضهم على بعض       

 المعايش والمكاييل والمـوازين  دمعاملتهم وإلى حملهم على مصالحهم وما يعمهم به البلوى في معاشهم ومعاملتهم من تفق           
لى سياستهم بما يريد منهم مـن       ع بحفظ النقود التي يتعاملون ا من الغش و        السكةاً من التطفيف وإلى النظر  في        ذرح

 يراجـع   – منهم وانفراد باد دوم فيحتمل من ذلك فوق الغاية من معاناة القلـوب               قاصدهالانقياد له والرضى بم   
  .٢٠٩ مكتبة دار الشعب ص٥المقدمة لأبن خلدون ط 
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وفي الحالة الثانية التي تتحرف الدولة في استعمال السلطة وتسيء إليهـا يكـون              
  إلى السلطة  الإساءة أو تالانحرافا الدولة ومواجهة تلك     تقويم المجتمع بحاجة إلى  
ي اقدر على   دن فتكون الجمعيات ومختلف منظمات المجتمع الم      بالوسائل المشروعة 

التعبير عن الرأي في هذه المسائل بمختلف مشار بهـا الـسياسية والاقتـصادية              
  .والاجتماعية والثقافية

  المبحث الرابع
   المدني منظمات التجمعأنواع 

رأينا في تعريف منظمات التجمع المدني كيف أن هذا التجمع هـو عبـارة عـن                
مجموعة من المؤسسات والمنظمـات الـسياسية والنقابيـة والثقافيـة والعلميـة             

  . تتفق جميعاً في أنها تخدم أهداف الدستوروأنها،والاجتماعية 
نـشأ مـن أجـل      ولكنها تتنوع وتختلف إذا نظرنا إليها من وجهة الغرض الذي ت          

 ومختلفة باختلاف هذا الغرض وسنبين فيما يلي        متنوعةتحقيقه وتنقسم إلى أقسام     
  -:هذه الأقسام

  
  :التقسيم المبني على تعدد الأغراض: أولاً

  :تنقسم الهيئات الاجتماعية بحسب تعدد أغراضها إلى قسمين
 فـي   تعمل هذه الجمعيات    : ضالأغراجمعيات اجتماعية متعددة    : القسم الأول 

خدمية  اجتماعية وصحية وتعليمية وثقافية وبيئية ومنها فـي          : قول متعددة منها  ح
 تتعلق بأعمـال  إنسانية والطفل ومنها في مجالات     بالمرأةمجالات اجتماعية تتعلق    
هذا القسم إلى فرعين من حيث       ويتفرع، والأرامل   والأيتامالبر والإحسان للفقراء    

  النطاق الجغرافي  الذي تعمل فيه
  جمعيات تأهيلية متعددة الأغراض غير محددة في نطاق معين: الفرع الأول

  :وتشمل أنشطتها عموم محافظات الجمهورية
  .جمعية الإصلاح الاجتماعية  .  أ

  .جمعية الصالح الاجتماعيـة .  ب

 
 عام وخـاص    بأنه فضربانميين   الأمر بالمعروف في حقوق الآد     فأما( كما يقول العلامة الماوردي في هذا الأمر ما نصه          

 كان بطرقه بنو السبيل من ذوي الحاجات فكفوا عن معونتهم           أو سور   استهدم أو العام فكان البلد إذا تعطل شربه        فأما
 لإـاء بمعرفة بني السبيل في الاجتياز م       سورهم و  بإصلاح شرم وبناء     أمرفإن كان في بيت المال لم يتوجه فيه ضرر          

لمال دوم وكذلك لو استهدمت مساجدهم وجوامعهم ومراعاة بني السبيل فيهم متوجها إلى كافـة  حقوق تلزم بيت ا  
 .٣٢١ السلطانية للماوردي صالأحكامانظر )  به الأمرهم ولا يتعين احدهم في نذوي المكانة م
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 تشمل أنشطتها عموم الفرع الثاني جمعيات أهلية متعددة الأغراض
   معينهتماعيةشريحة اجب ولكنها محددة محافظات الجمهورية

  .شيبةبني  بأبناء وتعني:جمعية بني شيبه الاجتماعية.أ: مثل
  . القبيطةبأنباء وتعنيجمعية القبيطة الاجتماعية . ب

  :جمعيات اجتماعية نوعية مثل: القسم الثاني
  .لية تعني بحقوق الإنسانهجمعيات أ .١
 . تأهيل السجناءبإعادةجمعيات أهلية تعني  .٢
  .ح وضع السجونجمعيات أهلية تعني بإصلا .٣
  .جمعيات أهلية تعني بحماية المجرمين الأحداث .٤
 عبر مكافحة التـشرد  جمعيات أهلية تعني بالوقاية من الجريمة قبل حدوثها      .٥

 بوضع سياسة جنائية تعتمد على تدابير وقائية        والإسهاموالفقر والمخدرات   
من الجريمة وتضع قواعد عقابية رادعة وزاجرة تحول دون التردي فـي            

  . الجريمةلحو
  .جمعيات أهلية تعني بمساعدة المدمنين على المخدرات .٦
  . تعني بحقوق المرآةأهليةجمعيات  .٧
  . تعني بحقوق الطفلأهليةجمعيات  .٨
  جمعيات علمية .٩

  .جمعيات ثقافية .١٠
  . للشباب والرياضةأندية .١١
  .مراكز ودور الرعاية الاجتماعية للأيتام .١٢
  .مسنينلمراكز ودور الرعاية الاجتماعية ل .١٣
 ).وأخرى... ( ودور الرعاية الاجتماعية للمعاقين مراكز .١٤
  

  :التقسيم المبني على موضوعها: ثانياً
نذكر منهـا   قسام   عدة أ   موضوعها إلى  بحسب النظر إلى   تنقسم منظمات المجتمع    

  :التاليةالأقسام الرئيسية 
  .جمعيات أهلية اجتماعية: القسم الأول
  .جمعيات حزبية سياسية: القسم الثاني

  .جمعيات علميــــة: الثالثالقسم 
  .جمعيات ثقافيــــة: القسم الرابع

  .جمعيات نقابية عمالية: القسم الخامس
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  ).وأخرى... (جمعيات نقابية نوعية : القسم السادس
  :التقسيم المبني على غرض الربح: ثالثاً

  :الربح إلى قسمين بحسب النظر إلى تحقيق تنقسم منظمات المجتمع المدني 
جمعيات ومنظمات غير ربحية وتظم الطوائف السابقة التي اشـرنا          : ولالقسم الأ 

  .إليها
الجمعيـات  : اقتصادية طوعية ديقمراطية  ربحية وهـي       جمعيات: القسم الثاني 

  .م١٩٩٨لسنة ) ٣٩(والاتحادات التعاونية التي تنشأ بالقانون رقم 
  المبحث الخامس

  مع المدنيتجم منظمات المهام
هيئات التجمع المدني في فرعين نخـصص  الفـرع          وسوف نتحدث عن مهام     

الأول بالحديث عن المهام المشتركة  ثم في الفرع الثاني سوف نتحـدث عـن               
  ايتهاممهام الهيئات التي تعني بحقوق الإنسان وح

  الفرع الأول
  المهام المشتركة

من المهام المشتركة التي تزاولها هيئة المجتمع المدني دون حصرها علـى بعـضها              
 الــديمقراطي وجهودهـا فـي التنميــة الاجتماعيـة والاقتــصادية    جير الـنه تطـو 

والثقافية،وسوف نتحدث فيما يلي أولاً عن مهام هيئات المجتمع المدني فـي تطـوير              
  .النهج الديمقراطي وثانياً عن جهودها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية

  :قراطيمالنهج الدي:أولاً 
 فـي الحيـاة     الإسهاملكل مواطن حق    (على أنه   الدستور من) ٤٢(تنص المادة المادة    

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عـن           
  ).الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون

 عن الرأي  بتعبير واسع      ولما كان الدستور قد كفل بهذا النص حرية الفكر والإعراب         
 التعبير عن الرأي قولاً وكتابة وتـصوير        أنواعتى مجالات الحياة العامة وبكافة      في ش 

  .في حدود القانون
 تتوفر قنواته التي تنفذ منها هـذه        أنوعليه فإنه من متطلبات حرية التعبير عن الرأي         

 مجاز السلطة الرابعة في الدولـة        أو حقيقة   إنالحرية ومن ذلك الصحافة التي تشكل       
  . دور كبير في الإسهام في التنمية الشاملة للوطنلما لها من

وكذا منظمات المجتمع المدني والتي تمثل صورة مـن أشـكال التفكيـر الجمـاعي               
والأعراب  عن الرأي ولما لها من حضور جماهري فعال في أوساط المجتمع  فضلاً               

  المجتمع فـي نطـاق      وأوساط أعضائهاعن الدروس العملية التي تغرسها في أوساط        
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عملها الجغرافي المتعلقة بانتخاب قيادات هذه المنظمات والطريقة الديقمراطية التـي           
  .تسيير بها أعمالها

ومن ثم فإن وجود هذه المنظمات وتفعيل دورها في المسيرة الديمقراطية تتولد عنـه              
نتائج إيجابية تعود على الكافة بالنفع العظيم من خلال الوسائل التي تتبعها لتحقيق ذلك              

  :نذكر منها
الإسهام في سلامة البناء الوطني عن طريق إعراب هذه المنظمات عن رأيها فـي          •

  .الشئون العامة وفي الميادين المختلفة
تنمية الحوار العام حول المسائل المختلفة في المجتمع والذي يـسهم بـدوره فـي                •

  .تحقيق التربية والوعي الاجتماعي والوعي السياسي بين المواطنين
م والتقارب بين مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من          التناغ •

  .خلال اشتراك الكافة بالإسهام فيه
 يساهم مساهمة فعالة في حكم بلده ليس فقط من          بأنه لدى المواطن    الإحساستوليد   •

 من خلال تحقيـق آمالـه وطموحاتـه         أيضاخلال الانتخابات والاستفتاءات ولكن     
  .من خلال هذه المنظماتبصورة عملية 

 هذه المنظمات جزء لا ينفـصل       أنوتوليد الفكرة العامة لدى الأفراد ولدى الدولة         •
 من خلال الإسهام الاجتماعي في المجالات التي تهتم بها ومن ثم فـإن              عن الدولة 

 .كل هذه السبل تخدم الديقمراطية وتسهم في تطويرها
 ه المنظمات وعدم حجر حقها في الاجتمـاع وبالتالي يتعين على الدولة احترام دور هذ 

 على الديمقراطية ذاتها    التضييق لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى         الآراءالمنظم وتبادل   
  ١٨لما لهذه القنوات من دور في تنميتها

 
بل أن حرية :(لت هذا الحق في حين قاإيضاحوتطبيقاً لذلك صدر عن المحكمة الدستورية المصرية حكماً يتضمن   ١٨

 في دائرة الآراءالتعبير ذاا تفقد قيمتها إذا جحد المشرع حق من يلوذون ا في الاجتماع المنظم وحجب بذلك تبادل 
أعرض بما يحول دون تفاعلها وتصحيح بعضها البعض ويعطل تدفق الحقائق التي تتصل باتخاذ  القرار ويعوق انسياب 

 يراجع حكم المحكمة في -).اعجتم الاأشكالالتي لا يمكن تنميتها إلا في شكل من  ةالإنساني تشكيل الشخصية روافد
م ١٩٩٥ ابريل –يناير .٤٧٤م منشور بمجلة المحاة ص ٨/٤/١٩٩٥د صادر في .ق١٦لسنة ) ١٨(الدعوى رقم 

  .٨٤ص
 على الآراءتناول  يكون ضماناً لأن الحوار المفتوح حول المسائل العامة إجراءولا يعد : (وفي حكم آخر لها تقول

 من أحداثا التي تجول في عقولهم سواء كانت السلطة العامة تعارضها الأخطاراختلافها  كي ينقل المواطنون علانية تلك 
 ١٦لسنة) ٤٢(حكم المحكمة الدستورية  في الدعوى رقم ). وبالوسائل السلمية لتغيير قد يكون مطلوباً –جانبهم 
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  :جهود منظمات التجمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية: ثانياً
  : جهودها في مجال التنمية الاقتصادية-١

 يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حريـة        (هة من الدستور على أن    عتنص المادة الساب  
 )النشاط الاقتصادي  بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع وبما يعزز الاستقلال الـوطني   

  -:وباعتماد المبادئ التالية
 في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتـاج        الإسلاميةالعدالة الاجتماعية     . أ

وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفـع مـستوى           
 .معيشة الشعب

 والمخـتلط وتحقيـق     والتعـاوني التنافس  المشروع بين القطاع العام والخاص          .  ب
 .المعاملة المتساوية العادلة بين جميع القطاعات

وتكفـل   والادخـار تشجع الدولة التعـاون     ( منه على أنه    ) ١٤(كما تنص المادة    
  .والنشاطات التعاونية بمختلف  صورهاوترعى وتشجع تكوين المنشآت 

للأموال ولممتلكات العامة حرمة وعلى الدولـة       (منه على أنه    ) ١٩(وتنص المادة   
وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليهـا يعتبـر              

  ). حرمتها وفقا للقانوننتهكأتخريباً وعدواناً على المجتمع ويعاقب كل من 
ومن خلال ما تقدم يستفاد انه من أجل تنمية الاقتصاد في البلاد لأبد من الاعتماد               
على الجانب التعاوني وان على الدولة أن تشجع تكـوين المنـشآت والنـشاطات              

  .التعاونية لمختلف صورها
أصـدر  وتنفيذاً لذلك نجد أن المشرع قد أولى الجانب التعاوني اهتمامـه  حـين               

م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونيـة  وجعلهـا         ١٩٩٨لسنة) ٣٩(القانون رقم   
قراطية طوعية ذات شخصية اعتبارية مـستقلة        ممنظمات  اقتصادية اجتماعية دي    

افد  الأساسية لتطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة للـوطن          ووجعلها من الر  
  .ودون أي مساس  باستقلاليتها من قبل الدولة

 لحماية المال العـام والممتلكـات       أساسيةومن ناحية أخرى منح الدستور ضمانه       
 مـن أي    العامة حين نظر إليها باعتبارها ملك للمجتمع يتوجب عليه الدفاع عنها          

أمر حماية هذه    أن تجعل     هيئات المجتمع   عدوان، ومن ثم فإنه يتعين على      أوعبث  
         مـن وان تفـرض حمايتهـا عليهـا         الأموال والممتلكات العامة محل اهتمامها      

  -:خلال الآتي

                                                                                                                               
جع  يرا– وفي كل ما تقدم في هذا  لبند ١١٨المحاماة  العدد السابق صم منشور في مجلة ٢٠/٥/١٩٩٥د .ق

 .٦٨-٦٤ مرجع سابق ص –محمد عبد االله مغازي / للدكتور
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نشر الرقابة الفعالة على مختلف الأنشطة  الاقتصادية والاجتماعيـة وكـشف             -١
مظاهر السلبية التي قد تنتشر في المجتمع وتخل بالعدالـة الاجتماعيـة فـي              

 وجمـوده    الإنتـاج  تؤدي إلى ضعف     أنالعلاقات الاقتصادية التي من شأنها      
 بالتكافل والتوازن الاجتماعي والحيف بالفرص وضـعف مـستوى        والإخلال  

  .معيشة المجتمع
تعمل هذه المنظمات بكل الوسائل المشروعة على ضمان الشفافية وترسـيخ            -٢

 المال العام والتأثير في الـسياسات العامـة وتعميـق مفهـوم العدالـة               قيمة
ميـة الإنتـاج     الهادفة إلـى تن     في العلاقات الاقتصادية   الإسلاميةالاجتماعية  

وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى         
معيشة المجتمع من خلال مساعدة  الحكومة عن طريق الخبـرات المبذولـة             
والمشروعات التطوعية على أداء أفضل للخدمات العامة والحث على حـسن           

 .توزيع الموارد وتوجيهها وعلى ترشيد الإنفاق العام
المظاهر السلبية التي تنتهك حرمة المال العام وإبلاغ النيابـة العامـة             كشف -٣

عنها فوراً ومساعدة النيابة العامة في إثباتها،وذلك لما يشكل العـدوان علـى             
المال العام وممتلكات الدولة من اعتداء على المجتمع وتبرز مـصلحته مـن             

 .المشروعةخلال هذا النص بالمحافظة على المال العام بكل الوسائل 
  تنماع بكل صورها فلا تشيع ولا        المصداقية وتتحدد المسئولية   تظهروبكل ما تقدم    

 ـ     شـأنه  ةويتحقق العدل والنصفه وتتناغم قوى المجتمع الفاعلة وتتلاحم على رفع
  ١٩والنهوض به إلى ذرى التقدم

  :الاجتماعية جهودها في مجال التنمية -٢
 لجميـع   تكـافؤ الفـرص   تكفل الدولـة    (من الدستور على أن     ) ٢٤(تنص المادة   

  ).المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك
علـى أسـاس التـضامن      يقوم المجتمع اليمني    ( على أن ) ٢٥(كما تنص المادة    
  . على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانونالاجتماعي القائم

ة نجد أن المشرع اليمني  قد أولـى العمـل الأهلـي          ووفقا لهذه الأسس الدستوري   
م بـشأن الجمعيـات     ٢٠٠١لسنة  ) ١( إصدار القانون رقم    بالغاً من خلال   اهتماماً

والمؤسسات الأهلية اعترافاً منه بدور منظمات المجتمع المدني بترسيخ  التضامن           
 بشخصية  بالارتقاء باعتبارها الواسطة بين الفرد والدولة إذ هي القيمة          الاجتماعي

ه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع عن طريق بث الـوعي ونـشر             نالفرد بحسبا 

                                                 
م منشور ١/١/٢٠٠٠د صادر في . ق٢١لسنة) ٣٥(يراجع في ذلك حكم المحكمة العليا المصرية في الدعوى رقم  ١٩

 ).نقلنا عنه بتصرف(٣٠٢لطباعة صم  دار وهدان ل٢٠٠١بمجلة المحاماة  العدد الأول 
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المعرفة والثقافة العامة، ومن ثم تربية المواطنين على ثقافة ديمقراطية والتوافـق            
حداث مزيد من التنميـة     لإفي إطار حوار بناء وتعبئة الجهود الفردية والجماعية         

  .ية معاًالاجتماعية والاقتصاد
وقد حدد القانون المذكور أهم واجبات الجمعيات الأهلية فـي المجـال التنمـوي              

  -:الاجتماعي والاقتصادي وتتمثل بالآتي
  .المشاركة في مجال التنمية الشاملة -١
 .قراطي وقيام مجتمع مسلمممجال التنمية وتطوير النهج الدي المشاركة في -٢
 . في أوساط المجتمعالاجتماعي  والتكافلوالإحسانتوسيع نطاق أعمال البر  -٣
الأسـر  (قيادة مراكز الأنشطة الاجتماعية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية           -٤

يل هذه المعاهد    تشغ إسنادفي حالة   ) الخ...الرعاية الاجتماعية    ودورالمنتجة  
أو المراكز إليها من قبل الوزارة المختصة بغرض تخفيـف الأعبـاء عـن              

 . المساهمة في التنمية الاجتماعيةفيجتمع  المإشراكالدولة وضمان 
  -:ومن مهام هيئات المجتمع المدني أيضاًَ

التضامن مع الدولة في تحمل ألأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحـن      •
 المتاحة ومن خلال بث روح التعاون  فـي          هاوموارد لإمكانياتهاالعامة  وفقا    

  .أوساط المجتمع
 .ت الاجتماعية والتعليمية والصحية في تقديم الخدماالإسهام •
 ـ والتوعية بحقوقها وواجباتها التي تكفلـه وتوج       بالمرأةالاهتمام   • ه الـشريعة   ب

 .الإسلامية وبما ينص عليها القانون
 .الاهتمام بالطفل ونشأته على القيم والأخلاق الدينية •
 . في حماية البيئة كواجب ديني ووطني على كل مواطنالإسهام •
   والمساهمة بإنشاء دور للرعاية والأيتامات للمعوقين والمسنين تقديم المساعد •

،فضلاً عن حق الاشـتراك بـإدارة صـندوق الرعايـة           الاجتماعية أو التبرع لها   
الاجتماعية من خلال عضوية شخصيتين اجتماعيتين من منظمات التجمع المدني          

) ٣١( رقـم     وفقا لما ينظمه القانون    في مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية     
لـسنة  ) ٦١(م وتعديلاته بشأن الرعاية الاجتماعيـة والقـانون رقـم         ١٩٩٦لسنة  

 .م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين١٩٩٩
 العدالة الاجتماعية لما لها مـن أثـر         أولئك يراعى في كل      أن ومهام أخرى على  

الأمـوال    تنمو فبالعدل وبعث الطاعة وتعمير البلاد ،     الأًلفةعظيم في الدعوى إلى     
  .الخاصةو المجتمع وهيئاته العامة أفرادشر المحبة بين نتويكثر النسل وت

  الفرع الثاني
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  مهام هيئات المجتمع المدني التي تعني بحقوق الإنسان وحمايتها
 بالدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية  والحريات         تخصص بعض الجمعيات   أنلا شك     

تهتم بها لا سيما فيما يتعلق بـدورها        العامة له أثر إيجابي في كثير من المسائل التي          
في مواجهة انتهاكات السلطة العامة لهذه الحقوق حيث تلعب هـذه الجمعيـات دوراً              

 عن  أقوى من الجهود الفردية التي قد تضعف أمام هيمنة السلطة والحديث عن الدفاع            
ننها  للإنسان والحريات العامة يشمل الدفاع عن سائر الحقوق التي ق           الأساسية الحقوق

الدستور في الباب الثاني منه المتعلق بالحقوق والواجبات ابتداء من حق المساواة بين             
 وحق الحياة وحق الفكر الأعراب عن الري وحق الاجتماع وحق تكـوين             المواطنين

 فـي   وحق المتهم منظمات التجمع المدني وحق العمل وحق التنقل والحرية الشخصية          
يما يلي سوف نتحدث عن أهم هذه الحقـوق  مبينـين             القضاء،وف أمامالدفاع عن نفسه    

  -:دور منظمات المجتمع المدني في الدفاع عنها وهي
  . عدم جواز تقيدها إلا بحكم من محكمة مختصة-الحرية الشخصية: أولاً
  .حق المتهم في الدفاع عن نفسه أمام القضاء: ثانياً
  .حقوق الإنسان ومعاملة السجناء: ثالثاً
  : عدم جواز تقييدها إلا بحكم من محكمة مختصة- الشخصيةالحرية: أولاً

تكفل الدولة للمـواطنين حـريتهم الشخـصية        (من الدستور على أن   )٤٨(تنص المادة   
 المواطن ولا  ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية         كرامتهم وأمنهم وتحافظ على   

  ٢٠.)يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة
 عظيماً بشأن الحرية الشخـصية علـى        مبدءالإعلان العالمي لحقوق الإنسان     ويقرر ا 

غرار القول المأثور عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه حين قـال  لعمـرو بـن                  
  ٢١.أحرارا على مصر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم هالعاص والي

لعالمي لحقـوق الإنـسان     ولقد ورد هذا القول المأثور في المادة الأولى من الإعلان ا          
 متساوين في الكرامة والحقوق قد وهبوا       أحرارايولد جميع الناس    (:هالتي تنص على أن   

  ).الإخاءعقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح 
 

ننوه إلى ما يفهم من النص الدستوري المشار إليه انه يتضمن مبدأ انعدام الحكم إذا كان صادرا من محكمة غير  ٢٠
 أو ولاية   ذي إذا صدر الحكم من غيربالانعداما يتعين  تجاهله واعتباره  كان لم يكون ومن باب أولى القول مممختصة 

ولايته في الحكم ووفقا لهذا النص لا تحتاج النيابة العامة إلى مواجهة الحكم المنعدم  بدعوى أو دفع من قاضي انتهت 
  . إذا تعلق الأمر بقيد الحريةانعدامهلتقرير 

 عمرو بن العاص ولم ينصفه عمر بن العاص فرفع شكاواه أبناءوكان ذلك بسبب شكوى قبطي من مصر بأحد  ٢١
يزال صداها يدوى في  قال كلمته المأثورة التي لا فاقتص له منه ثم الخطاب رضي االله عنهإلى أمير المؤمنين عمر بن 

  .الأذن وأثرها يقرع القلوب وروحها يخاطب العقول حتى يومنا هذا



اليمن/ النيابة العامة   
      www.agoye.com  

 
 

٢١

                                                

 إلا بحكم من محكمـة       الشخصية  لا تمس هذه الحرية    بأندستور اليمني   لذلك حرص ال  
 هنا من خلال النص التطبيقي لهذه المبادئ  التي          مختصة، وتبرز دور هيئات المجتمع    

منه وتقضي على أنـه     ) ١٣(ه المشرع في قانون الإجراءات الجزائية في المادة         ضعو
 في غيـر    أوعلى كل من علم بالقبض على أحد الناس وحبسه دون مسوغ قانوني             (

النيابة  النيابة العامة ويجب على عضو       أعضاء يبلغ احد    أن التي أعدت لذلك     الأمكنة
بـسه كـان     ح أن ينتقل فوراً وأن يطلق سراح من حبس بغير حق أما إذا ثبـت               أن

بمسوغ قانوني  نقله في الحال إلى احد المنشآت العقابية وفي جميع الأحوال  يحرر               
  ).محضر بالإجراءات

ويعد هذا النص ابرز النصوص القانونية في الإفصاح عن دور هيئات المجتمع المدني             
عمليـات   الدفاع عن حقوق الإنسان عندما تدرك ذلك سواء مـن خـلال             المعنية في   

المعلومات المقدمة إليها من الأفراد متى اطمأنت إلـى          وأتقصي الحقائق  أو الأعلام      
 إبلاغ النيابة العامة عن تلك المظاهر الـسلبية التـي تـشكل        نئذٍحي فيكون لها    صحتها

ومتابعة ما يسفر عن هذا البلاغ ليكون دورها        انتهاكاًَ لحقوق الإنسان أو تقييداً لحريته       
  .مؤثراً  في تحقيق النتائج المطلوبة

  :حق المتهم في الدفاع عن نفسه أمام القضاء: ثانياً
يعد  حق الدفاع  أمام القضاء أحد أهم الحقوق الأساسية  للإنـسان التـي حرصـت                  

 كمـا   دها ولإحتفاء بها   والإقليمية  على إيرا    إعلانات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية    
الدستورية في مختلف الدول تكفل هذا الحق للمواطنين  ومن ذلـك            أن أغلب الوثائق    

  ٢٢.دستور الجمهورية اليمنية
وعليه  فإنه يكون للمتهم حق الدفاع عن نفسه أصالة أو بالاستعانة بمحامٍ يدافع عنـه                

ق الامتنـاع  عـن      في جميع مراحل التحقيقات والدعوى وأمام جميع المحاكم وله ح         
  . بحضور محامية وتكفل الدولة العون لغير القادرين وفقا للقانونإلا بأية أقوال الإدلاء
دور هيئات المجتمع المدني في تقديم المساعدة للمتهم غير القادر على توكيـل             ويبرز  

محامي يدافع عنه لضمان محاكمة عادلة للمتهم ليس في مرحلة المحاكمة فحسب بـل              
،ويعد ابرز النصوص التطبيقية  لدور هيئات المجتمع فـي          الاتهاممراحل  وفي جميع   

م المـادة  ١٩٩٩لـسنة  ) ١٣( القضائي للمتهم ما ورد في قانون المحاماة رقـم       نالعو
 بحق المحاكم في انتداب وتكليف المحامين       الإخلالمع عدم   ( وتنص على انه    ) ٨٣(

جرائم الجسيمة يجب على مجلـس      في الدفاع عن المتهمين  في القضايا المتعلقة بال        
 يكلف احد المحاميين  في الدفاع عن المحتـاجين مـن            أن الفرع    مجلس أوالنقابة  

 
 .من الدستور) ٤٩-٤٨(انظر المادتين ٢٢



اليمن/ النيابة العامة   
      www.agoye.com  

 
 

٢٢

                                                

والفقراء  بعد موافقتهم في القضايا التي يكونوا طرفاً فيها ويحدد النظـام        المعسرين
  .٢٣) فيهاالانتدابية وحالاتها ونظام  القضائيم تقديم المعونةالأساسي للنقابة تنظ

  :حقوق الإنسان ومعاملة السجناء: لثاًثا
 في السجن   الأشخاصيض  حر عن ت   وأماكن الاحتجاز   السجون لا يمكن تنزيه موظفي   

 هذا الحق باهتمام بـالغ علـى المـستوى          ي المعاملة  السيئة لذلك حض     أنواعبجميع  
م اعتماد العديد من النصوص الدولية لحقـوق الإنـسان          ت والدولي و  والإقليميالوطني  

 لحماية السجناء توجب معاملـة الـسجناء معاملـة تتـسم            أحكامي تحتوي على    والت
بالإنسانية والاحترام وتحضر تعريضهم  للتعـذيب،وغيره مـن ضـروب المعاملـة             

 وأمـاكن  بشأن أوضاع احتجاز الـسجناء       أحكاماة ،كما أن هناك     ين المه أو أللإنسانية
بكل متطلبات  الصحة والنظافة      تفي   أماكن يتم احتجاز السجناء  في       أن فيجب   إقامتهم

العامة فضلاً عن توفير الرعاية الطبية للسجناء وان تستخدم المؤسسات العقابية جميع            
 والروحية وغيرها مـن مـؤثرات  وصـور          والأخلاقية العلاجية والتربوية    الوسائل

 وان تسعى إلى تطبيقها وفق احتياجات العـلاج الفـردي           ة والمتاحة مالمساعدة الملائ 
  .جونينللمس

 ما زالوا جزءا من المجتمع وليسوا منبـوذين         أنهم تؤكد معاملة المسجونين     أنويجب  
  .منه ولا معزولين عنه

م بشأن تنظـيم    ١٩٩١لسنة  ) ٤٨(لذلك حرص المشرع اليمني من خلال القانون رقم         
السجون على تبني المبادئ المتعلقة بأوضـاع الـسجناء وذلـك بوضـع تـسهيلات               

 المراسلات والرد عليها واسـتلام التحـويلات        واستلاملة أسرهم   للمسجونين في مقاب  
  . ومحاميه وفقاً للقانونلذويه المسجون لةالمالية والرد عليها ومقاب

 اجتمـاعيين   أخـصائيين كما حرص على توفير الرعاية الصحية للـسجناء وتـوفير           
ددة مـن   ونفسانيين في السجون والاهتمام بإصلاح السجناء وتأهيلهم في مجالات متع         

 
 ـ      لم يهتم الفكر القانوني بحقوق اني عليه إلا حديثاً مع ظهور علم اني عليه ا               ٢٣  في  هلذي يبحث في دور اـني علي

 وكافياً ولقد لعبت المؤتمرات الدولية دوراً هاما في         عادلا تعويضا    له  الوسائل التي تكفل   أفضل وإيجادالظاهرة الإجرامية   
.  بمثابة ضمانات إنسانية ذات صبغة دولية يجب توفيرها له والدفاع عنها           أصبحتالتركيز  على حقوق اني عليه حتى        

 أن يوكل محامياً  مع عدم قدرته  على        يعوزه القضائي في الحالات التي      ن يحض اني عليه بالعو    أنالبعض ضرورة   ويرى  
 حق الدفاع  العـدد الخـاص         –علي محمود   /  يراجع للمستشار  علي الصادق والدكتور      – عن نفسه    أصالةالترافع    
وى الجنائية ، منشور في الة الجنائيـة القوميـة الـد            الدع( في مراحل الاام والتحقيق والمحاكمة       الإنسانبحقوق  

غير مبدأ حق المتهم في الدفاع إلى مبدأ اشمـل  يت أن،ووفقا لهذا التطور في الفكر القانوني يمكن   ٦٢٧ -٩٧الأربعون ص 
 . في مراحل الاامالإنسانيأخذ عنوان حق 
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الأنشطة التعليمية والتثقيفية والوعظ والأنشطة الرياضية والترفيهية بمختلف أنواعهـا          
  .وفي مجال الخدمة الاجتماعية داخل السجون

 بإصلاح الـسجون    أوالسجناء   بأوضاع    كان لهيئات المجتمع المدني المتخصصة     كما
 أوامتهم الإنـسانية    عن حقوق السجناء لضمان عدم انتهاك كر       دوراً بارزاً في الدفاع   

 والإهانة، فضلاً عن إسهامها في توفير أو تجهيـز عـدد مـن     بالإذلالالتعدي عليهم   
مصادر الأجهزة التربوية والتعليمية والترفيهية في السجون مع الاهتمام البالغ بـشأن            

  .أوضاع السجون الخاصة بالنساء وإصلاحيات الأحداث
الحد الأدنى لمعاملـة المـسجونين  دور        مجموعة قواعد    من   )٦١(وتؤكد القاعد رقم  

 أمكـن يجب تجنيد هيئات  المجتمع كلما       (.....هيئات المجتمع  حين قضت على أنه        
وظفي المؤسسة في مهمة التأهيل الاجتماعي للمسجونين وفي كـل          مذلك لمساعدة   

 المحافظة على كل الصلات     مؤسسة يجب أن يعهد  إلى مساعدين اجتماعيين بمهمة        
،وكذا الهيئات الاجتماعية التـي  وأسرته المسجون قيامها وتنميتها بين    المرغوب في 

 ويجب اتخاذ الخطوات  لحماية الحقوق المتعلقة بالمـصالح المدنيـة            إفادتهيمكنها  
 حـد   أقصىى  لللمسجونين وحقوق الضمان الاجتماعي وغيرها من مزايا اجتماعية إ        

  ).يطابق القانون وتنفيذ العقوبة
لنص أهمية الدور الذي تلعبه هيئات المجتمع المدني لحماية حقـوق           ويستفاد من هذا ا   

  -:السجناء ويتمثل بالاتي
  بأوضاع مينت المه أوساطالتعريف بحقوق السجناء في الوثائق الوطنية والدولية في          .  أ

  .السجناء والجهات ذات العلاقة
ة مساعدة موظفي السجون في مهمة التأهيل الاجتماعي للمسجونين من خلال إقام           .  ب

 . العملورشلندوات واالدورات التأهيلية و
المساهمة في توفير أخصائيين اجتماعيين في السجون للقيام بمهمة المحافظة  على            . ج

  .وأسرتهكل الصلات المرغوب في قيامها وتنميتها بين المسجون 
  .تعريف السجناء بحقوقهم المتعلقة بمصالحهم المدنية والمساهمة في حمايتها. د

  . في كشوفات الضمان الاجتماعيأسماؤهم إدراج.هـ
مراقبة سلامة إيداعهم في السجون ولإبلاغ عن أية معاملة سيئة إلى النيابة العامة             . و

  .للتحقيق فيها
  .متابعة حالات الإفراج للمستحقين منهم. ز
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الإسهام في توفير الوسائل العلاجية والتربوية والأخلاقية والروحية وغيرها مـن           . ح
ساعدة الملائمة لضمان خروجهم من السجن كأعضاء صالحين        م وصور ال  المؤثرات

  ٢٤*بأنفسهمقادرين على العيش في ظل القانون وأن يسدوا حاجتهم 
 يشترك عضوين على الأقل من الأعضاء النـشطين         أنوختاماً لهذا الموضوع نقترح     

لجنـة  ضـمن ال  المنتمين إلى الهيئات الاجتماعية المعنية بإصلاح أوضاع السجناء         
  العليا للسجون تمشياً مع التوجه نحو مبدأ الشراكة

 
لسجناء،حيث تشكل جهـود اتمـع الأوروبي        بالدور الأوربي بشأن معاملة ا     الاهتداءيمكن  :دعوة للنظر  ٢٤

م الغرض من تـشكيلها     ١٩٨٩ لمنع التعذيب وفقا للاتفاقية الصادر ة في عام          أوروبابإنشاء لجنة سميت بلجنة     
 المهنية وتقوم هذه اللجنة عن طريق الزيـارات بـالتحقيق في            أو اللإنسانية العقوبة   أولمنع التعذيب والمعاملة      

 عند الـضرورة مـن التعـذيب        الأشخاص  أولئكسلوبة حريام دف تدعيم حماية       الم الأشخاصمعاملة    
  . المهينةأو اللإنسانية العقوبة أووالمعاملة 

 محرمون من حريام كما يـسمح       أشخاص أو محتجزون   أشخاصومن ثم يحق للجنة دخول الأماكن التي فيها         
الخ، وتم المحاكم بما يسفر عن اللجنـة مـن          .... عندما تتطلب الظروف ذلك    أولها بالقيام بزيارات دورية     

 من اللجنة المذكورة في حكمها في       إليهاالتقارير وتأخذها مأخذ الجد ومما قضت به المحكمة الأوروبية فيما رفع            
وبالفعل في القضية الماثلـة يتمثـل       (....... بأنهم قضت   ٢٠٠١/ابريل/١٩جلسة  ) بيرز( قضية طالب يدعي  

 من الناحية   المقبولةات المختصة لم تتخذ أية خطوات لتحسين ظروف احتجاز الطالب غير            الواقع في أن السلط   
 أن الطالب على مدى شهرين على الأقل كان عليـه           أنالموضوعية ،وتضع المحكمة في اعتبارها بصفة خاصة        

ره في زنزانـة لا     يقضي جزءاً كبراً من فترة الأربعة وعشرين ساعة يومياً محبوساً من الناحية العملية في سـري               
 أن أيـضا تتوافر فيها التهوية ولا يوجد ا أي نوافذ مما جعل الجو  فيها حاراً بشكل لا يطاق وكان عليـه                     

وتـرى  ....... يستخدم المرحاض في وجود  زميل آخر ويكون موجوداً في أثناء استخدام زميله للمرحـاض   
طالب  بكرامته الإنسانية وأثارت فيه مـشاعر         ظروف السجين المشكو منها  قللت من شعور  ال          أنالمحكمة  

 وتحقيره وربما تحطيم مقاومته البدنية أو المعنوية  وباختصار تعتـبر            إذلالهالألم وانحطاط المستوى مما يؤدي  إلى        
من الاتفاقية وبناء عليه تكون هناك مخالفـة       ) ٣( ظروف الطالب تمثل معاملة  مهينة في حكم المادة           أنالمحكمة  
 .بت لحكم هذه المادةقد ارتك
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 الفراغ من كتابة هذا البحث بعنوان مفهوم منظمات التجمع المدني           تم بعون االله تعالى   
  وإنمـا ولا أدعي أني قد حصرت كل دقائقه وأني قد شملته بما يلبي حاجة المطلـع     

ع بيان ما همني بيانه وأدركت انـه         أوجزته م  أنيفيض من غيض بل واعترف      هو  
 الراغب في المعرفة وليس للعارف الذي يطمح للمزيـد مـن المعرفـة              جةيلبي حا 

  .زبرته في هذا البحث وليعذرني في ذلكنصيب فيما 
 أبين ذاتية الحق في تكوين هيئات المجتمع المدني والأساس الـذي   أنولقد حاولت فيه    

ة والفقـه    ووظائفها وفقا للتشريعات اليمني    أنواعهاوتقوم عليه ثم أهمية هذه الهيئات         
 في المواثيق الدولية وأوردت باهتمام الوظائف المشتركة        والقضاء وزودته بما ورد   

 في مجال التكافل الاقتصادي     أهمهالهذه الهيئات والمتمثلة بالتنمية الشاملة  واخترت        
لتنظيمات الاجتماعية   من ا  واخترت الديمقراطي   جوالتضامن الاجتماعي وتطوير النه   

 تعني بحقوق الإنسان وتدافع عنها وخرجت بنتائج أشرت إليها في محلهـا              التي تلك
 وسعة في المعرفة وان أصبت فمن االله تعـالى وأن           جمالا إلى البحث    فلعلها تضي 

فليردها بوجه حسن   إليٍّ   يرجع بضاعتي    أنأخطأت  فمني ومن الشيطان ومن أراد        
 أن ينفعني االله بما كتبت      يها وليدعو لي ومن قبلها مني فغايت      أو فليعنني  على تحسين    

  .ويجعل اجر ذلك في ميزان حسناتي
  ،،، واالله من رواء القصد،،،

  شائف علي الشيباني/قاضي
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  مراجع البحث
  القرآن الكريم .١
  صحيح مسلم .٢
  مقدمة ابن خلدون .٣
 الأحكام السلطانية  للماوردي .٤
  )محمد عبد االله مغازي/ع في نقل الأحكام عن دالمرج(أحكام القضاء الدستوري المصري  .٥

  :المراجع القانونية
  . الحق  في تكونين الجمعيات والمؤسسات الأهلية-محمد عبد االله مغازي/ د .٦
) ورقة عمـل  ( إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية      –محفوظ عمر خميس    / ق د  .٧

  .مقدمة  في ندوة عقدت بالمعهد العالي للقضاء
 العدد الخاص بحقوق الإنسان  في مراحل        – حق الدفاع    –ق  علي الصاد /مستشار   .٨

  .الاتهام
  .م العدد الخاص بحقوق الإنسان في مراحل الاتها– حق الدفاع -علي محمود/د .٩

مقدمة فـي   ) العمل الأهلي (  ورقة عمل  بعنوان      –علي صالح عبد االله     /الأستاذ .١٠
  .ندوة عقدت بالمعهد العالي للقضاء

التنظيم القانوني للجمعيـات والمؤسـسات الأهليـة         -شائف  الشيباني  /القاضي .١١
  )ورقة عمل مقدمة في ندوه عقدت بالمعهد العالي للقضاء.(وحمايتها القضائية

  :القوانين
 الدستور .١
  .م بشأن الإجراءات الجزائية١٩٩٤لسنة ) ١٣(القانون رقم  .٢
  م  بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية٢٠٠١لسنة ) ١(القانون رقم  .٣
  .م بشأن الاحزاب والتنظيمات السياسية١٩٩١لسنة ) ٦٦ (القانون رقم .٤
  .م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية١٩٩٨لسنة ) ٣٩(القانون رقم  .٥
  .م بشأن النقابات العمالية٢٠٠٢لسنة ) ٣٥(القانون رقم  .٦
  .م وتعديلاته بشأن الرعاية الاجتماعية ١٩٩٦لسنة ) ٣١(القانون رقم  .٧
  .م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين١٩٩٩لسنة ) ٦١(القانون رقم  .٨
  .المحاماةم بشأن ١٩٩٩لسنة ) ١٣(القانون رقم  .٩

 :خاصة بالنقابات النوعية الأخرىالقوانين ال .١٠
  .م بشأن تنظيم السجون١٩٩١لسنة ) ٤٨(القانون رقم  .١١

  :المواثيق الدولية
  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .١
  .العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .٢
  . لمعاملة المسجونينالأدنىة قواعد الحد مجموع .٣
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  الفهرس
  

رقم   الموضوع
  الصفحة

  ٣  المقدمة وتقسيم البحث
  ٤  تعريف منظمات التجمع المدني:المبحث الأول

  ٤  ذاتية الحق في تكوين منظمات التجمع المدني: أولا
  ٥  ثانيا التعريف

  ٦  ني الحق في تكوين منظمات التجمع المدأساسالمبحث الثاني 
  ٦   الشرعيالأساس:أولا
  ٧   الدستوريالأساس: ثانياً
  ٩-٨   القانونيالأساس: ثالثا 
  ١٠-٩   هذا الحق في المواثيق الدوليةأساس: رابعا

  ١١-١٠   الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدنيأهمية: المبحث الثالث
  ١٣-١١   منظمات التجمع المدني أنواع: المبحث الرابع

  ٢١ -١٣  مهام منظمات التجمع المدني: ث الخامسالمبح
  ١٣  المهام المشتركة:الفرع الاول

  ١٤-١٣  النهج الديمقراطي: أولا
  ١٧-١٥  جهود المنظمات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية: ثانيا

  ٢١-١٧  .الإنسانمهام هيئات التجمع المدني التي تعني بحقوق : الفرع الثاني
  ١٨  يةالحرية الشخص:أولا
  ١٩   القضاءأمامحق المتهم في الدفاع عن نفسه : ثانيا
  ٢١-١٩   ومعاملة السجناءالإنسانحقوق :ثالثا

  ٢٢  الخاتمة
  ٢٣  المراجع

  


